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  مشروعية الدليل في قانون الاجراءت الجنائية
  حمد سمير عبد الوهاب اللويزيأالباحث/ 

  الملخص
ال قان  ائى فى م ل ال ل ة ال و ل دراسة م ا ال ح ع ه ض ور م ن ي

ة ائ اءات ال ع ،الإج د ال ار وج ة مع أس ع م ض ا ال ة ه ان أه  ،وأن 
ة ا ة فى ال اش رة م ه  زت أه ة فى  ،فق ب ق ال ة ال عق ت م

ادر فى  ح ق فى ١٩٦٥عام  ها ال اي  ٢٥ح ل الأدانة " ١٩٦٥ي أن دل
وعآ ن م ة  أن  ل  ،وح ه ذلأما دل م  اءة فلا يل اءة ،ال ل ال ن دل  ،أن 

رآ وصل إلى وع م ه ع  غ م ازة ال   ".ح
  مفهوم المشروعية 
  التطور التاريخي لها

ام  أح ق  اف وال د ال مها ال م ة في مفه ا ي ب ة تع و ة ال إن ف
ع نه العام، إلا أن ذل ال اره وم ن في إ رات القان ع إلا ول ت ال ى ل 

اع  وف، وذل م خلال ال د أو مع ل غ مق ة  ض لها الف ة تع ك
ال  ف أن ي ل  ه  اول في حل ة  ل د وال لة ب الف ة  ، لأزم ائ وال ال

ر م ث إرادته ته و عه ل ها  ،م الآخ و ق ا ق  د، م ة للف ال وخاصة 
اتم ل ات أو ت   .)١( ت

ة ه دفعة واح ة ل  و ة ال م ف وف ، الأ أن مفه اب و ت له أس بل مه
اء على  الى، و مها ال فه رها، وفقا ل رها وت ه أتها و كان لها ع الأث فى ن

ا  راسة ه ال اول  ف ن ل نعالج في الاولذل س م  ال م خلال م مفه
ة الإ و رها، ونال ه اب  ة وأس ائ ة  اول فيج ائ ة الإج و أة ال اني ن ال

ها   .وتق
  المطلب الأول

  مفهوم المشروعية الإجرائية ونطاقها وأسباب ظهورها
ائى ل ال ل ة ال و ة أو م ائ ة الإج و اقع أن ال آ فى  ،ال تع أصلآ أساس

ائة  اءات ال ال الإج ائى) لا(م ام الإج ه ال وج ع لاثة  ،ز ال ها ال اص ع
                                                 

ائى .د )١( ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال ة،  -عادل ع ة الع ه دراسة مقارنة، دار ال
عة الأولى،   .١٣، ص ٢٠١٥ال
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٨٠٧ 

ع الأ )٢(الهامة ائى وت ع الإج ه ال ه د ال ال  أن ي ى ت ، فهى ال
م بها ى  أن يل ة ،ال ائ اءات ال اع الإج ق ن  ا اد  ،ال ام وأف م ح
لفة ولة ال ات ال   . )٣(وسل

ع الأول ة ون :الف ائ ة الإج و م ال    اقها.مفه
انى ع ال ة. :الف ائ ة الإج و ر ال ه اب    أس

  الفرع الأول 
  مفهوم المشروعية الإجرائية ونطاقها

ة و أولا:  و م ال ةمفه و ة وال   :ال ب ال
ة  و ل فال ف ول ع ع وال ة في ال ق ة ال ن اع القان اف مع الق ي ال تع
اده أً  ل أف ةبها م ق لف ع ال ى ت ع ا ال رها، وهي به ان م ي  ا ما  ال

ص  ة أو ال ة ال ن ة القان ام القاع اف مع أح د ال قة م ي على وجه ال تع
ة  نًا م ال ها أوسع م ق ة في ح و ع وعلى ذل فال ل ال ها م ق عل

اص  ها، ب أنها ت في ع اص ي تُع أح ع اع غ تل ال ادرها ق ها وم
ارات  ة أساسًا م اع ة العامة ال ن اد القان اك ال ة، ح أن ه اع ال الق

ام العام وح الآداب اع ال ة، ث ق ول اث والاتفاقات ال الة وال   .)٤(الع
ة م الأ  ل اد ال ان ال ة، وذل  اع الع رة والق س اع ال ام فالق ح

ل  ة، ون ل ت  و اشًا لل رًا م ل م اع ت ل تل الق اء، ف ة للق ق ال
ل  ل ب، ولعل ال ع ال اش على ال رها ال ق م ي  ة ال ة لل ال
ة  ا، فال ه قي ب اح ذل الفارق ال ل قادر على إ لا ال اللغ ل

                                                 
ى تع  )٢( ائى وال ل ال ل ة ال و ة م اع هامة وهى، قاع ة على ثلاثة ق ائ ة الإج و ل ال وت

ة م  ا، وقاع ة أساس دراس ن ا ات فى قان ائ والعق ة ال ة ش ف العقابى، وقاع ة ال و
ات.   العق

لة،  .د )٣( عة مع ة،  ة الع ه ان، دار ال ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س أح ف
 .١٤٧، ص ١٩٩٥

ضع .د )٤( ن ال ة والقان عة الاسلام قة فى ال ة وت ة، تق أ ال ، م لة سل  ى، ال
د الأول، مارس  ة، الع م ة الق ائ  .١٧٥، ص ١٩٧٦ال
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٨٠٨ 

ع ة أساسًا م ال ص  م اع ال ع أ الق افقة ال اها م ة ومع غة الفعل
ع اولة ال ة وتف م ل فع غة ال ع  قة م ال ة م و ا ال ها، ب   .)٥(عل

ة وال ا ال ب ال هولعل ه لاء ما نلاح ا  ضح ل ة ي خاصة  –و
ات ال الإث اف –في م ي ون ت د  م الأدلة ال ة م وج و ال ت لها ش

ها  ل عل ع ها ولا  ائي ال  ل القاضي ال لها م ق ة، فإنه لا ُ ق ن القان
ة إلى  ها د في ال ة، الأم ال ي و ادر ال ة أخ م م ة قاع ها لأ الف ل
ت لها  اف ة ق ت ن نها أدلة قان غ م  ال ة  و م ال ع ان وصف تل الأدلة  إم

ي ل تع ك اع ال ة، تل الق ة ال ائ ة الإج ها القاع م ل ي أس ة ال ن و القان افة ال
ة  و ال ه  ورة ت ائي،  ض ل ال ل ل لل ق الق ها على ت ول قادرة وح

ة ة أو ال ن د القان    .)٦(م
ورة ال ني ال  ض اف القان ال فإن الاع ل ال نًا فعلى س ه قان ل 

ة وفقًا ل  ائ ة الإج ه الأهل اف  ه ت ه على نف ادر م م اف ال ه ذل الاع
ادة  ة  ٢٧١ال ة غ مع وره ع إرادة ح ة، علاوة على ص ائ اءات ال ن الإج م قان

ادت  ام ال ، وذل وفقًا لاح ع اد أو ال أث ال اع ال ع م أن أو خاضعة لأ ن
ات، ١٢٦ ن العق ة ٣٠٢م قان ائ اءات ال ن الإج ن رق  ،م قان القان لة   ٣٧مع

ادر في عام  ة وفقًا ١٩٧٢ال اءات ص اده إلى إج ورة أس الإضافة إلى ض  ،
ادة  ة ٣٣٦لل ائ اءات ال ن الإج   .)٧(م قان

ن جهة القان اف م ال ة الاع و ل ة ش ا و هي  ة، إلا على أن تل ال
لها  اف ل  ة الاع و و م وعًا، ذل أن ش لاً م أنها غ قادرة على جعلة دل
ائي،  ع ال احة في ال ه ص ص عل ها م ع ا  ائي، ون ع ال م خل ال

                                                 
جع  .د )٥( ضعى، ال ن ال ة والقان عة الاسلام قة فى ال ة وت ة، تق أ ال ، م سل 

، ص  اب  .١٧٥ال
ة ا .د )٦( ل راة،  ة، رسالة د ائ اد ال ل فى ال ل ة ال و ل، م ي محمد خل اء ال ق، أح ض ق ل

 ،  . ٢٥، ص ١٩٨٢جامعة ع ش
ة )٧( ائ ام ال ل فى الأح ل ا ال ت، ض ر ع ى محمد أن ار/ ف ة،  -ال ائ ة وق ن دراسة قان

عة الأولى،  ، ال ون ناش  .٣١، ص ٢٠١٠ب
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٨٠٩ 

ها  لف ي  ة ال د ة الف ه في تأم ال غ ة ل اء ن هاد الفقه والق والآخ ناج ع إج
اث وال ة ونادت ال ول ات ال ةعاه ي سات ال ة ال   .)٨(ورتها غال

و أخ  اف ش ورة ت اف ض ة الاع و ل  ان الق م لإم له فإنه يل ل  ول
ه ع  ع ه و اح ورة ص عل  ة، ت ن ه القان اصة  و ال ان تل ال

اء ع إ غ فى للاس ى  اء ح ل الق وره في م ض، ث ص ق نهائي الغ اء ت ج
ارات  مه اع ل قة، وه ما ت ه لل ق ا ورة م الإضافة إلى ض ة، وذل  ل ال
ة  و ال افة ش اف  اه وت ة ضغ أو إك اف دون أ ر الاع الة، فق  الع
ه و  اع ب ف ت ة في ال ام اب  ة وأس اع خ ة ل ه ن لي  ه ي ة، ول ن القان

قة، الأ م ال ة لع و م ال ع اف  ام ذل الاع ة إلى إت ها د في ال م ال ي
قة ه ع تل ال ع قه و   .)٩(ص

ي  افة الأدلة ال ا  على  ، ون ل دون الآخ ق على دل على أن ذل لا 
افة  ل  ها، بل  ذل ال ل وع و م ة ع ش ن ها القان و ص ت ش

اءات ال ام إج ه ال ي  ق افقها مع ما  ورة ت م ض ل، ح يل ل ل على ال
ه ل ني في ج   .)١٠(القان

فة  دده الفقه  ا ي ة م و ة وال ل م ال ا ي ال ب  على أن م
ر جان  ق ائي، ح  ن الإج ال القان ن العقابي أم في م ال القان اء في م عامة س

ي ع م ض ال ه في مع احة "م اب الإ ر ال ر ال  م أس أن م
عة ى ال ق رة  ق ق ال ق قف ع ح ال احة لا  ل ح  ،ك للإ بل  إلى 

م أن  ل لا يل ني العام، ول ام القان خل في ت ال ة ت ن ة قان ى قاع ق ر  مق
ات، ب ن العق ها في قان ر ال ق ن عل ة م ن القاع اع ت ا الق ً ل أ ل ت

اص" ن العام أو ال وع القان ع م ف ها في أ ف ص عل ا  ال في في ه إذ 
ق،  ق رًا لل صفها م ولة ب ني لل ام القان ف بها في ال ة مع ن القاع د أن ت ال

                                                 
ى ع .د )٨( فى ح ام ع ةع ائ ة ال أ ال ، م ضعى  – ال ن ال دراسة مقارنة فى القان
او  ةالفقه ال ة الع ه  .١٩، ص ٢٠٠٣، ئى الإسلامى، دار ال
رة، .د )٩( الأس اعة وال  ة لل ة، الف ائ اد ال ات فى ال ، الأث عام ى أب ، ١٩٨٥ محمد ز

 .٣٧ص
ه .د )١٠( ه وأدل اع ائى ق ات ال اح حلاوة، الإث الف ة، دار  –رأف ع عة الإسلام ال دراسة مقارنة 

ه ة،ال  .٤١، ص ١٩٩٦ ة الع
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٨١٠ 

رًا  ة تع م ن ها القان ها  ف ف ع ي  ال ال ة في الأح ة الع ل فإن القاع ول
  .)١١(لل

أنه ل  ه الفقه إلى الق ا ي ل " ك ل اقعة ب ت ال ل ال على ث  ألا 
ن  ها القان ي رس لفة ال اع ال الفة للق ة م اءات مع ن أ ول إج ل في القان ا
ل، أو  غ  ل م دل ا ف ال ه ال ا أسف ع ل  ل أن  ائي... م الإج

اف م ح، أو اع مات وصل إلى شاه ص عل وق، أو  ر م اه، أو م إك ب 
ب  ع أو ال م ثق اق ال أس ام العام أو ح الآداب  الف لل ع  م

ادة  ه ال ا تعاق عل ة م ه اء ل ال أخ ت إف اب، أو  ن  ٣١٠الأب م قان
ات   .)١٢("العق

ا ع على القاضي ألا ي ت ل فإنه ي ه إلا م ول ولة في عقاب ال ة ال ف سل
ن،  ها القان ي رس انات ال ها ال م ف ات وت ها ال م ف وعة ت اءات م خلال إج
ه  ان ه ا  ال  ، ه ة على إدانة ال ن الأدلة صارخة واض ل دون ذل أن ت ولا 

ن. ام القان اهة واح ال رها  ة ولا ي م   الأدلة م
قوفي نف  ام ال اه سارت أح عاد  )١٣(الات اؤها على أس ق ق ح أس

ة  ن اد القان ه ال ن أو ما تق ص القان ه ل الف وع ل ل غ ال ل ال
ائي  الة، فللقاضي ال ارات الع ام العام واع ة م الأخلاق وح الآداب وال وال

، ا ع اص ال ته م أ ع م ع ن عق ا الع أن  ان ه لله إلا إذا 
نًآ ل قان ا اء  ا م إج ً   .م

ه ع نف م  بل إن ال فه ا ال ة وفقًا له و ى ال اح مع ص على إ ق ح
ات أو  ن العق اد قان رة أم في م س قة ال ث ض له في ال ع اء ع ال اب س ال

اد  ة، ف في ال ائ اءات ال ر على  ٤٨ ،٤٥ ،٤٤، ٤٢، ٤١الإج س م ال
، وع  ا ة لل ة ال فة عامة ع ت ال ن  ام القان اعاة أح ورة م ض

                                                 
)١١( ، اب جع ال ة، ال ائ ام ال ل فى الأح ل ا ال ت، ض ر ع ى محمد أن ار/ ف  .٣٢ص ال
جع  .د )١٢( ضعى، ال ن ال ة والقان عة الاسلام قة فى ال ة وت ة، تق أ ال ، م سل 

، ص  اب  .١٨٠ال
ت، ض  )١٣( ر ع ى محمد أن ار/ ف ،ال اب جع ال ة، ال ائ ام ال ل فى الأح ل  .٣٣ص ا ال
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٨١١ 

اسلاته أو  ه أو م مة م هاك ح ه أو ان ه أو تق ح ه أو ح ال عل
الاته   . )١٤(ات

ادة  ا ن في ال ات ٦٠ك ن العق ام قان ان أح م س ات، على ع ن العق م قان
ل  ر ذل على  عة. ث عاد و ى ال ق ر  لاً  مق ة ع ة سل فعل ارت ب

ادة  ة م ال ة الأخ ة الفعل ٦٣في الفق و ات، ح ن على م ن العق م قان
ه  ت  ا أم ًا ل ف ه، وارت ذل الفعل ت ف العام إذا ما ح ن ه ال ت ال ي

اءه م  ق أن إج ، أو ما اع ان ت الفعل إلا الق ة أن ي أنه ل ي اصه ش اخ
اب  ًا على أس ان م قاده  ه، وأن اع وع ق م ع ان  ، وأنه  ع ال وال

لة    .)١٥(معق
له ل م ذل  ل  ون ة وت  و ة وال ل م ال م  لاف مفه إلى اخ

د ه ج ا ب ل اب ق ق م أس ، ولعل ما  ا ع الآخ ه ه الفقه م ع عل ا ال ما 
ني  ى ن قان ق از ال أو العقاب إلا  م ج أ ع ة م ة م ت اء قا والق
ا على  ً اء أ ي  الفقه والق احة ال اب الإ ة، وذل خلافًا لأس أ ال

ة ائ ة ال و اب ال أس ها    .)١٦(ت
ة و   ار ال الإضافة إلى أن اع ار ال وذل  ة الإ ا ة  و ل ال

ات  حلة الإث لاً في م ع أمًا مق ان  ة،  ات ة الإث ل اءات الع افة إج  أن  
ه الآن  ور ال يل ل ال ها، وذل خلافًا ل عة دور القاضي ف ه ل لاءم ني ل القان

حلة الأولى م في ال ان يل ات الأدبي، ح  حلة الإث ل فق  في م ل افقة ال ورة م ض
ه، الأم ال سهل معه  ل ني في ج ام القان افقه مع ال ا ت ة دون اش ة ال للقاع
ه  ورة  ه ض ل م ع دوره الآن ال ي حلة، وذل  دور القاضي في تل ال
ل  ى ُ الق اها العام ح ع ة  ن ا القان افة ال ل ل ل ل إتفاق ال

ه   .)١٧(وع
                                                 

، .د )١٤( اب جع ال ان، ال ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س  .١٥١ص ٨ أح ف
، ص  .د )١٥( اب جع ال ة، ال ائ ة ال أ ال ، م ى ع ال فى ح ام ع  . ٢١ع
ة ا .د )١٦( و ل، م ي محمد خل اء ال ، ص أح ض اب جع ال ة، ال ائ اد ال ل فى ال ل  .٢٧ل
ة، دار  .د )١٧( ض جهة ال ة م ال ة ال ة لل ائ ة ال ا ، ال ي ف ش ال ف ت أش

ة، ة الع ه  .١٧، ص ١٩٩٦ ال
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٨١٢ 

، غ ذل ل  ة ول  والق ة ال قاع ها  م ة ب ات ة الإث ل ة الع إحا أ 
ل فإن  قة، ول ه ال اعه ل اق اء القاضي  أ ق د إلى فق م ة، ي و ال
ائي، ح  ات ال اق الإث ة في ن و ة ال لاء ف ع  أ  ال ذل ال إع

اق م ع القاضي م خلال م ل أن ي ل ي ال ل وتق ال ق وره في م ه ل ارس
ار على  م الاق ها وع ا افة ض ل مع  ل ة، وم ث إتفاق ال و ل ال ام ب الال

ة ن ة القان ة أو ش ال ا ال د ض   .)١٨(م
ا ة: ثان ان الق ة في الق و د ال اق وج   : ن

ة -١ ائ حلة ال قه م : سادت تل الال ، وما س حلة خلال الع ال الق
اك أ  ها، ول  ه اه ى م ة في ش ائ ال اة  ها ال ان ت ف ر  ع
ة  حلة س م الق ر الأولى م تل ال اعة خلال الع أساس ل ال
ة  ل الق عق ل  لها ت ر  اد،  أن الأم فات الأف افة ت ال  

ف ها إرادته على الغو  . )١٩(ض م
ل  اعات، ح سادت في  اد في ج ام الأف ًا عق ان على أن الأم ق تغ 
ق  ورة ال د ض ل ف امًا على  ح ل ي أص ، ال قال ود م العادات وال ر م اعة ق ج

ا ة ل ا ا ح ً ق له أ ، وم ث ت الح الغ ة ل ا ه ح ي  اعاة ما تق ه بها وم ل
لاقها،  ًا م إ ة الغاش وال  ي م الق ه قال ب ة، وق قام تل ال ال

اعة مة ال ه ل ح  ر ما ت ق عها    .)٢٠(وت
ق  اعاته وال غي م د ما ي ج اسًا ب اد إح س الأف قال في نف ت تل ال وق أوج

د الق ج ا ب ي اس ل ًا، الإح ه ذل  امه، و ت فارق أح ال ث ة ما ه ن. غا ان
ه  ل الفة ما ت ت على م ق ال ي اه ال ع اء  اب ال ل في  ا ي ه أساسي ب

قال   .)٢١(تل ال
عًا  اد ق خل ن س الأف ام في نف ام وال ورة الال في  اس ال إلا أن ذل الإح

ار ، و ال ال عه اد في م ام ب الأف .  م ال قال الفة تل ال م م

                                                 
ة، .د )١٨( ة الع ه ي الأدلة، دار ال ائى فى تق ة القاضى ال ض، سل ، ٢٠١٠رم راض ع

 .٥٦ص
ة، .د )١٩( ة الع ه ة، دار ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح  .٤٥، ص ٢٠١٣ ال الع
ة، .د )٢٠( ة الع ه ة، دار ال ة الق ن  .٣٤٥، ص ٢٠١٩ أح ع الله، تارخ ال القان
ة،  .د )٢١( ة الع ه ة، دار ال ة الق ن ، تارخ ال القان ال في ح أب   .١٩٤، ص١٩٩٨ص
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٨١٣ 

عًا م  اد ق خل ن س الأف ام في نف ام وال ورة الال في  اس ال إلا أن ذل الإح
قال الفه تل ال ار م م ، و ال ال عه اد في م ام ب الأف ق  .ال

اعة  ر الام فقام ال الفة، ث ت ان تل ال ه ان أو اس ل في إس ة ي اع
اء في  ة ال اب م ف نه إلى الاق ة حقه، وق أد ذل في م ور ون ال

ق اه ال ع ن    .)٢٢(القان
اعة ث إنعقاد  اء على ال اد الأق ة الأف ة أح ت على س ث ما ل أن ت
اد،  ل الأف ة م ق ألة غ م ة م ء إلى م الق ح الل ها له، أن أص رئاس

ل تف وذل  ورة ق ار والأمان، الأم ال ح ض ق ه ل م الاس اج ل
عان في  ان  اكل  اد م م ض للأف ع افة ما  اعات في ال ل رؤساء ال
الح وال  ل ال عقل وحل ر م ال ه ر ل أت الأم الي ته ال ة. و الق ل حلها  س

ة  يل للق   .)٢٣(ك
ة:  -٢ ي حلة ال ر انال ه ة في ال ي حلة ج أت ملامح م حلة الأولى، و ه ال

ر  ثة ذل ال لها م اتف  ع ال ت ث في ال ى ح رات ش ة ل ن
ه، وق  اة  احي ال ل ن عًا، وأث على  ض لاً وم ع ش ام ال ال قل ن

أ  اه، ح ب ه ص ني ووضح عل ام القان ر على ال ع انع ذل ال ال
ي  ه رجال ال ن، ال لع  ه م العقل والقان لاً  ة م لى ع م الق ي
لة م  ة  مه الأولي في خلال ح قه ورساء مفه ل ت ور الاك في س ال

ره ار ت   .)٢٤(أ
لا الع ان الفارق ب  ة وع )٢٥(على أنه ش ة الأول انات الق ، ع ال

انات ا ي ت في ال ة ال ا إلا تل ال ه ه ب قى م ش لاثة،  لا ي ة ال او ل
حلة  ا في تل ال ق دراس ا س ة، وله ي فة ال ال ها  ل حلة في ج ل وصف ال ق

: الأولىإلى  ت ة  ،ف انات الق ال ةخاصة  ان ة، وال او انات ال ال عل  ، ت
اء  ها الاه ل م اول في  اصة.م ها ال ع ان  اها و ع ة  و ة ال   لف

                                                 
، ص  .د )٢٢( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح  .٤٩ال الع
، ص  .د )٢٣( اب جع ال ة، ال ة الق ن  .٣٤٩أح ع الله، تارخ ال القان
ة، .د )٢٤( ة الق ن ، تارخ ال القان ال في ح أب  ، ص ص اب جع ال  .٢١٥ال
، .د) ٢٥( ال في ح أب  ، ص ص اب جع ال  .٢١٥ال
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٨١٤ 

ة:   - أ انات الق ل ال لافي  اخ حلة  ة م تل ال ب الق ع قف ال لف م ف اخ
ارة ار ال ها في م اق ق الأدنى )٢٦(درجة ع ب ال ها شع ، ح ق وصل إل

                                                 
اجح )٢٦( أ ال و أن ال ة: ي ة الق انة ال ة   فال ن ع ولة الف أة ال في تف أصل ن

ل  ا على  ً ابًا واض ًا إ أك تأث ال ت  ة أث انة سام د له م ته، ح أف ة عق ي وق أساسًا إلى ال
ة الأ ه في نها ا ن ع ها، م اة ف اه ال اصة م الاتها ال افة م ي وتغلغله في  خل ال م ت

لاد لاف أقال ال اخ عها  ة م تغ الآلة وت ف م الق ع أن والعامة، ولق ع ل ن ، و
ف  ع د م ال ة الف ا ة ل انة أساس ارها ض اع  ، مها ال ة في مفه و ة ال أن ف ر  نق

ة ت نها  ر أ  ،  وال اد فق ة إلا ب الأف قة في تل ال اعة، ل ت م ة في ال
ه. د على أخ اء الف ل دون اع ا  ً ل الإله ق اع ال ات وق ل تعل   ت

اة  د ال ج ل ب ل في ال انة ت ه ال ل ه ة في  ة أخ ت بها تل الف اك خ على أن ه
ة. الأم ال وح ال ة وال عادة الآخ ل إلى ال ص ه م أجل ال ف لل ها ته اع  ال جعل  م ق

ق ل دون ت ان ما  ه ها م أفعال واس د إل ل ما ي ان  ها، وم ث اس ل فإن ف ، ول  ذل
ة و ة ال كاع –ف ل ة لل ة وحام ة م اها  –ارها  انة في مع ل تل ال ت في  ق وج

اه اك.ول في مع ماء آن اة ل ال الق عة ال ة لها تع  ائ م   ا و
ى:  ق الأق ة في ال انات الق ة أما ال لفة ع ارخ ال ر ال ى ع ع ق الأق لاد ال سادت 

ة  ذ ة وال ه انات ال ، ولعل أه تل ال ل م اله وال ة خاصة في  انات ق د
ة. س ش نف   وال

عها م وت ه ج ت عل ف على م ما ت ق انات إلى ال ه تل ال قة ل ة الع ل ل راسة ال د ال
اف،  قه م أه م ب ل إلى ما ت ص ب ال ار العقائ لها وأسل ة الإ ا اع تُع  انة ق ففي ال

ة ه لال عة ت ة ذات  ر اع ت د ق ة في وج ل تل ال لاً ت ا بها : م رجة ال ة وفقًا ل ل
ة  ش اد دون ال رة على الأف ة مق ا أن تل ال ه،  م  قي ال ت ق ال ه في ذل ال ان وم

ائه،  ره أو اع أه أو ج ل خ ة(الآله) ال  ذ انة ال ة  أما ال د تل ال ع أساسًا على وج ف
انات  ق ال فل ت ي ت ة ال ، ال ل ر وال ؤ على ال م ال الة وع اللازمة ل س الع

ها.  اع الفها أو لا ي ل م  ق ل ح والهلاك ال ارها ال إ ل ال في ال    فال 
ة س ش نف انة ال ا ال ة  ب ة تع على الأخلاق الق اسة ال أن ال ل  ه إلى الق ، ت

اسي ال م ال ق آماله يل امه ب ل ال ه ق ي اده وته ورة إصلاح أخلاق أف ه  اه ش  ت
لا م لة، راجع فى ذل  ة والف الأخلاق ال لقه  ل ح ت اسي ل له ال ، وس افه  .د :وأه

ة، أح ع الله، تارخ ة الع ه ة، دار ال ة الق ن في ح  .د، ٣٤٩، ص ٢٠١٩ال القان ص
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٨١٥ 

الي  لاد ١٠٠٠٠الق ح ل ال ب م أر  ،ق ق ع ذل م ما  اوزتها  عة آلاف وت
قة على  ا ة ال اوزها إلا خلال الألف س لاً ل  د م ه ا ال لاد، ب ل ال ة ق س
ها  ى الآن ن م حلة ح ب ل ت تل تل ال اك شع لاد. وما زال ه ال

د  .)٢٧(اله
ل الفقه الاسلامي   - ب لاثة: ف  :وفى  ة ال اص ع ة  و أ ال ر م فأنها تق

ة أولى ضعي إذا  :ناح ن ال ي في القان ع ات  ائ والعق ة ال أ ش ان م
أ في  ا ال ن، فإن رائ ه ص القان ادر ال والعقاب في ن ح م
اعة  فاس وت ال الح ودفع ال ة ال ائي الإسلامي ه رعا ع ال ال

قائها ان    .)٢٨(وض
ني ام قان ة، هي أول ن عة الإسلام ان ال ى ذه  ولق  أ، ح ر ذل ال ق

ة الأولى هي أول دولة  ولة الإسلام قارنة إلى أن ال ة ال اس ة ال ن في الأن اح ال
ارخ فها ال ، ع ا اللف ي له ى العل ع   .)٢٩(ال

ة ة ثان ة :وم ناح عة الإسلام ة في ال ائ ة الإج لة ،فال ف ص  م ل
ا ة على ت الإن عة الإسلام ام أصل ال ه، واح ص ه وخ ام فا على  ن وال

ه ام في نف اءة ال اء دفاعه  ،ال ه م إب م ال اء، ولا  اء أمام الق ل س وال
قة  ه  ل عل ل ت ال اد على دل ز الاع ا أنه لا  ه،  ة ع نف ه ودح ال

وعة   .)٣٠(غ م

                                                                                                                       
، صأ اب جع ال ة،ال ة الق ن ، تارخ ال القان ال ، تارخ ال  .د ،٢٢٥ب  ي ح ال الع

، ص  اب جع ال ة، ال ة الق ن  .٦١القان
، ص  .د )٢٧( اب جع ال ة، ال ائ ة ال أ ال ، م ى ع ال فى ح ام ع  . ٣٩ع
ة في  .د )٢٨( في، ال فى ال اح م ة، ع الف ة الع ه  . ٧٠، ص١٩٩٩الاسلام، دار ال
سالة، .د )٢٩( ة ال س ائي الاسلامي؛ م ع ال دة، ال  .٥٢١، ص١٩٩٣ ع القادر ع
ة: )٣٠( ائ ة الإج ز ال ى تع اع ال   وم أه الق
ة الأدلة -١ قة غ ش ه  ل عل ل الإدانة ال ت ال ل ة ب عة الإسلام : لا تع ال

و  وعًا، م لاً م الإدانة دل ه  ه القاضي في ح ل ال  إل ل ن ال ا  أن  عة، م
. ة ع  ال ة ال صل إلى رؤ اع شهادة ت ز س   وعلى ذل لا 
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٨١٦ 

آ  عة :وأخ ف العقابي في ال عة ال ة ف ان  ،الإسلام ارها ال اع ج  ت
ة  ائ ة ال ال لل ن  –ال دها القان ي  ة ال ة وفقًا لل ف العق أن  ت

ات  اره حارس ال اع اء،  اف الق ة وش ه وذل ت رقا م عل فًا تق ال ه م
اس  ح ال ه وأص م عل إدانة ال ر ح  وعًا، فإن العامة، فإذا ص ه أمًا م

ائي اء ال اف ال ق أه ا ب ً ن مق ف  أن    .)٣١(ال
رها الأول، على أنه ش ضلَّ  اني، وم ص ة ت إلى ال عة الإسلام وال
امه، إلا أنها  افه وج غ م إن ال ل.  اء ال ه إلى س ش ه وت أخ ب ، ف ال

ة ان   . )٣٢(تعامله معاملة إن
ة في  ان ة أو غ الإن ح ع الأسال ال ة ت عة الإسلام ا ن أن ال وه
اء ق  ا الغ ع ة ن أن ش ة لل ال ات ال ة إلى العق ال ة، و ن ات ال ف العق ت
ام فقهاء  م اه ه ع ت عل ة، الأم ال ت ن ات ال ة للعق ال ة ال ت ها في ال وضع

ل ب امل لهاال ام م   .)٣٣(ضع ن
                                                                                                                       

فاع:   -٢ ال ال في ال يه م أق ا ل ة ال في الإدلاء  عة الإسلام ام ال م وف أح لل
، وق أ ام وتق دفاعه أح عل  ه ي فاع ع نف ه في ال ل على ان ح ال ع فقهاء ال ج

. ا ال ه م ه مان ال اب ح ز لأ س م الأس اسة، الأم ال معه لا  ع لا ال  ال
ة:  -٣ ة ال قات، كفالة ال ل م ال ه أك ان، وجعل ر الإن ة م ق عة الإسلام رفع ال

ق  ق فل له م ال اة، راجع فى ذلو ه في ال ه ومه ان اس مع م هلالي ع اللاه . د :ما ي
ة،  ق، جامعة القاه ق ة ال ل راة،  ة، رسالة د ائ اد ال ات في ال ة العامة للاث ، ال اح

 .٥٩ ، ص١٩٨٤
ة .د )٣١( ائ ة ال ، ال غ اقى ال ال ل ع ة  -ج ه ة، دار ال ة وفل ة، دراسة تار الع

ها.  ٦٤، ص ١٩٩٣ ع  وما 
ف )٣٢( م  ل ما تق الاً لل –و ع م اء  –ا لا ي ة الغ عة الإسلام ان ومازال تعامل أن ال

ه م عل ة –ال ف العق اء ت ، وق أك ذل ن  –أث اره ه واع ام ف له  ة ت ان معاملة إن
ان في الإ ق الإن ي ع حق ان العال ولي للعال في ال ل الإسلامي ال ه ال  ١٩سلام، ال أعل

ة  د  ١٩٨١س س ة الف ان ج ا  عة على أنه "مه ا ة (ب) م مادته ال ، في الفق ار في 
نة"، راجع فى ذل ل م ه ت ام ه و ان عًا، فإن إن رة ش ق ها ال ان عق ا  ف عادل  .د :و

ة  ، قاع ع آدم ح ال ، صع اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و  .٥٦م
ق، . د )٣٣( ق ة ال ل راة،  ة، رسالة د ائ اد ال ات في ال ة العامة للاث ، ال هلالي ع اللاه اح

ة،   .٦١ ، ص١٩٨٤جامعة القاه
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٨١٧ 

  الفرع الثانى
  أسباب ظهور المشروعية الإجرائية

ة  ائ ة ال و ر ال ه ت ل ة مه ار امل ال عة م الع اك م ها  ،)٣٤(ه ع
ات ائ والعق ة ال أ  ل  اءات  ،ي ة الإج و ها الأخ  ع ل  و

آ ي( ائى ) وأخ ل ال ل ة ال و ة م ف العقابىقاع ة ال و أ م ها  ع  ،ل 
ا يلى   : وفقا ل

ات ائ والعق ة ال أ ش ف م   : أولاً: ض
ات. ائ والعق ة ال أ ش ر م ه امل ساه فى  عة م الع ة م   ث

أتى  امل ما     :وم أه تل الع
ي:  -١ ع ت ا ائي ذو  ن ال ائي في الع االقان ن ال نًا كان القان س قان ل

ن  وماني، والقان ن ال ل القان دة، م ع ادر م ع على م ون،  ًا غ م ع
ماني ن ال ي، والقان وفة في  ،)٣٥(ال ات مع ائ والعق ة ال ه ل ت ش وعل

اك، هي ال في ال  عة، آن ة ال ان القاع ، بل  ام الق ل ال
ف في ت العق  ع   . )٣٦(اتوال

م  اه، ولا يل اك أو القاضي على ه رها ال ق ة  ات ت ام والعق ان ال فق 
ائي ن ال وعة للقان قاص ال ال ة م ال والعقاب  ،)٣٧(في شأنها  فغاب ال

اض  مة أغ اني إلى خ د الإن ج ة لل ا ف ال ه ع ت اع ف ق ن، وان ا القان في ه
ا اك وشه ا، ال ا قاص وال ل ال ة ال ل اع دائ ه إت ت عل ته، الأم ال ت

ات،  اء م الأفعال وتق ما ي م العق ة القاضي في ت ما  لق ح وأ
ف  ع أة ال ه ت و الة في ي ان الع ته، وأه م ه وعق اء إلى ض لل الأه ف

                                                 
، ص .د )٣٤( اب جع ال ائي الاسلامي؛ ال ع ال دة، ال  .٥٢٩ع القادر ع
الأح .د )٣٥( ة ع انى، ال د ال ة، الع اد ة والاق ن م القان لة العل ة، م ائ ة ال ، ال ي ال ال  ج

ل  ، ي ادسة ع  .٤١٩، ص ١٩٧٤ال
ة .د )٣٦( ائ ة ال أ ال ، م ح سال ل م اماه، -ن لة ال ه، م اص له وع ل د  م أك  ٨و ٧الع

 .١٤و ١٣، ص ١٩٨٤
، ص أح ع الله، تار .د )٣٧( اب جع ال ة، ال ة الق ن  .٩٩خ ال القان
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٨١٨ 

، م ناح اك ، وأساء ال ل ر وال ال حقه في ال والعقاب والعف ع وال ع ه، أس
ه م غ أو نفع د عل ع ائ لقاء ما    . )٣٨(ال

ه  ود على إرادته س رغ اك ح ، ح ل ت ه ل ان م ل سل ان لل فق 
ة) ائ ة والق ف ة وال لاث (ال ات ال ل ه ال ع ب ي ان  اه، ف ان  ،وه و

ازعات ه إلا إذا رأ تف   في ال ف   ب
ة) ائ ة والق ف ة وال لاث (ال ه إلا  ،ات ال ف ازعات ب ان  في ال و

ل  لى ال اء ت ازعات، وس ل في ال ع له في الف ا اة ال إذا رأ تف الق
ف ع ر وال ل وال ه فق ساد ال ه  ض غ ه أو ف ف اء ب   .)٣٩( الق

ل   ان ال اء أكان ف اسي، س ي لها ص س ا الهامة ال ا ه في الق ف ب
ات العامة ها م ال ر ف ة ول ال ائ عاد ان ج ة، أم  اس ائ س  ،)٤٠( ج

ل في  ع له في الف ا اة ال ها الق ض ف ف ل  ان ال ي  الات ال ى في ال وح
ل ن اء ق ات، س ة ل خل في أ ان له ح ال  ، ع ل  ال ع الف ع أو  ال

ها   . )٤١(ف
رة أمام  عاو ال قف ال اء، أو ل ام الق يل ن ع خل ل ل أن ي ان لل ل  ك
لها  اء ال و رة أمام الق ة م خل ل ق ان له أن ي ا   ، ا الأخ ه
ه  ه م قاض م ال ان  ها، الأم ال  ل ف ائي للف اء الاس إلى الق

  .)٤٢(عيال
اة  ام م ق ها الأح ر ف ان ت ي  الات ال ل وال في ال ل ساد ال و
ة  ائ ادًا إلى الأوام ال امه إس رون أح ا  ان اة ون  لاء الق ، ذل أن ه ل ال
، ول  ة فق ائ اءات ال ن الإج قان عل  ان ت ه الأوام  اك، إلا أن ه ة آن ائ ال

ص  ة ن ةت أ   .)٤٣(عقاب

                                                 
، ص  .د )٣٨( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح ى٨٥ال الع ع  .د :، ونف ال

، ص  اب جع ال ة، ال ائ ة ال أ ال ، م ح سال ل م  .١٣ن
ة .د )٣٩( ائ ة ال ، ال غ اقى ال ال ل ع ،دراسة ت -ج اب جع ال ة، ال ة وفل  .٦٥ص  ار
، ص  .د )٤٠( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  . ٥٩عادل ع
، ص  .د )٤١( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح  .٩١ال الع
ا .د )٤٢( ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال ، ص عادل ع اب جع ال  . ٦٠ئى، ال
، ص  .د )٤٣( اب جع ال ة، ال ائ ة ال أ ال ، م ى ع ال فى ح ام ع  . ٤٣ع
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دة في أوام أو   ة (م ة أو ش ات عاد ة إلى عق ات مق ان العق ع أن 
ة للقاضي  ل ها ال لق ف ة (أ ة أو غ عاد ات ت لي) وعق ف ال ة الع اس ب
ة  ة ال ل ان لل ل الع ق وأ ا ال فى ه عان ما اخ اء)، س أنها ما  ر  ق ل

ح هي ا اء ل اة أن للق ح للق ، فأص ة ال ل ة في ع ح ة ال ة الأساس لقاع
وا على ت الأفعال  ق اد أنه ل  لغ به الاس ون، و ا م الأفعال ما ي م
ا أن له  ا،  ا قاص وال ل ال ا إم ال ل ارجي، ون ه في ال ال ي ت ال

ة م تل العق ة عق اروا أ اء أن  الها، وللق ع ف على اس ي ج الع ات ال
فها،  ها أو ب ي م ال اء  ونها س ي ي قة ال ال ات  ا م العق ل ع ل أن  ك

اة اك والق ة لل ي ق ة ال ل ا لل وً ان ح العقاب م   .)٤٤(ف
ة ة في تل ال الق ة هي الغال ف والق ع اه ال ان م ا،  رجة )٤٥(وه ، ل

ى  ع ائي  ن ج ا قان ن ان في ف ل إنه  ه "جارو" ق وصل إلى أنه لا ُ الق أن الف
ل  له إلى  ا أد ذل  افةً؛ م ة  لاد الأور ائ في ال ضع ال ا ه ال ان ه ة، و ل ال

ف والفلاسفة ق ال لاً ل ان م ان  الغة، في  م الأح ة    .)٤٦(ك وق
ة  -٢ ات وح ة: العق الغة، وقاس ة  ق ن الق ت  ل القان ات في  كان العق

ادرة  ام ال قة وق أن الأح ان مُ ي  ات ال لاع على العق ف م الأ
ائ  ة على ج ان ت  ام  ة الإع ة نادرة، في ح أن عق مان م ال ال

اض ق ال ها في ال ان العق  ،)٤٧(لا ت عل ات تع في الأساس على ف
ي ع ه الع وال ام، وال ة الإع  .)٤٨(عق

ا  ة، ون ه العق ه به م عل ام ال ف ه إع ام ل  اله ة الإع ف عق وع ت
ق  ع ال أ ف  اء ال ه أث ي ام، ي )٤٩(تع ف الإع لفة ل اك وسائل م ان ه ، و

ة اعة وال ال ها    .)٥٠(ع

                                                 
، ص  .د )٤٤( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٦١عادل ع
، ص  .د )٤٥( اب جع ال ة، ال ائ ة ال ، ال ي ال ال الأح ج  .٤١٩ع
د  .د )٤٦( ةم ائ اءات ال ات فى الإج ق وال ق ة فى  -، تأك ال ي لات ال ع دراسة لل

ة،  ة الع ه ى، دار ال ن ن الف  .١٨، ص ٢٠٠١القان
، ص  .د )٤٧( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٦٢عادل ع
، ال .د )٤٨( ي ال ال الأح ج ، ص ع اب جع ال ة،ال ائ  .٤٢٢ة ال
، ص  .د )٤٩( اب جع ال ة، ال ة الق ن  .١١٢أح ع الله، تارخ ال القان
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٨٢٠ 

ته، ول ل  اد أس ال أف ان ت ل ا  ، ون اني فق ات تل ال ول ت العق
ة اك ش ة آن ه، إذ ل ت العق ه أو  ة علاقة    .)٥١(ت له أ

ات:  -٣ اواة في العق م ال ام ع ل ال ائي في  ن ال ي للقان ع ال ا كان لل
اواة ب ا ام ال ه في إنع ن الق أث ا القان اد أمام ه ، وتف ذل  في )٥٢(لأف

نًا  ان قان ائي  ن ال قًا، لأن القان ا د يً دة ت اتها ل ت م ائ وعق أن ال
ان  اتها للقاضي ال  ائ وتق عق ي ال ك أم ت ل ت ون، ول ًا غ م ع

ة م ب ت ة عق ار أ ف على لم م الأفعال ما ي و ي ج الع  ال
الها ع  .)٥٣(اس

ائي ن ال ل ت القان ام الق –ك ل ال ، فق  –في  ه اواة ب ال م ال ع
ها،  ي إل ي ي ة ال ا ة الاج ه والف لاف ش ال اخ لف  ات ت كان العق

ه ة  ف ف ال لاء، ف ع أو م ال ان م عامة ال ام  ما إذا  أح ا 
ام ة في الأح اك وح ال، فل ت ه وف والأح لفة وفقًا لل   .)٥٤(م

ة: ائ ة الإج ف ال   ثانًا: ض
ائى ل ال ل ة ال و ة م قاع ة  ت اب ال عة م الأس اك م ان  ،ه ى  وال

ة ائ ة ال و ر ال ه اب هى: ،لها ع الاث فى  ه الأس    وه
اواة ب ال -١ م ال ة: ع ائ اءات ال ائي ه في الإج ن ال كان القان

ان  ، فق  ه اواة ب ال م ال ع ، ي  ام الق ل ال ائي، في  الإج
لف م ش إلى آخ  ما إذا  اء ت اع أمام الق ة الإت اج اءات ال الإج

اك خاصة  ج م ان ت لاء، ح  ع أو م ال قة كان م عامة ال
، وخ  ة الأخ ا قات الاج ها م ال ي وغ اف ورجال ال لاء، والأش ال
ن  لف اة  ان الق ازعاتها، ف ل في م ة خاصة للف ه م ائفة م ل  ل
عة  ال إلى  ن، ول  اك ن وال ه ها ال ي إل ي ي قة ال لاف ال اخ

ها ام ة وج  . )٥٥(ال
                                                                                                                       

، ص .د )٥٠( اب جع ال ،ال ال في ح أب   .٢٣٥ص
، ص  .د )٥١( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح  .١١٨ال الع
ح سال .د )٥٢( ل م ، ص ن اب جع ال ة، ال ائ ة ال أ ال  .١٥، م
، ص  .د )٥٣( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح  .١٢١ال الع
، ص .د )٥٤( اب جع ال ة، ال ة الق ن  .١١٧أح ع الله، تارخ ال القان
ة .د )٥٥( ائ ة ال ، ال غ اقى ال ال ل ع ،دراسة تار -ج اب جع ال ة، ال  .٩٦ص  ة وفل
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٨٢١ 

ر  ل ه م ان ال زع و م ب ق ان  صفة القاضي الأعلى، ف الة ب الع
ة م  ة ق ال في س أ ه  ف ف ل لفة، و اك ال اصات ب ال الاخ
ان  اتها، و ع ق م ب ق اك خاصة  لها إلى م ها، و ة ب ة ال ال

ى  ا تُ ة عل ائ اك ق ج م صل أن في الأ (Parlements Judiciaires)ت
ة عامة،  قاع أنف أمامها  عاو ت ان ال ة، و ائ ائفه الق ل في و لة لل ن م ل

لاء ة ال اك اص  ها الاخ ل أن  إل ان لل   .)٥٦(إلا أنه 
اءات  ق أساس الإج ام ال ان ن ه ح  اواة ب ال م ال ا، وق أنع ه

ة ائ اك ال ع الق ،)٥٧(أمام ال قفق إت ام ال وال ا ن ن ي في ف  -)٥٨(اء ال
ي ال  ام ش ةوه ن اك اءات ال ة في إج ائح  –امة والق اشي الف وذل ل

ج والعقاب  ة ال ان فاعل ة، ول ال رجال ال اءات ح ة الإج ة على علان ت ال
اء ال ام م الق ا ال قل ه ة. وق أن الف لل ة إلى ال اء ال ي إلى الق

ه  ل ه ة، وت ة العاد ائ اك ال اءات في ال ح أساسًا للإج ، ح أص العاد
ع  ة تامة، ث  ة في س ت ال فة م ع ق ل اء القاضي ال اءات في إج الإج

ها ل ف ه الف ف لى ب ، و ا الأخ ة إلى ه ه جه ال ه و ة ال د في غ ه   . )٥٩(ال
ا فق  ، وه ق وال ات الاتهام وال ع ب سل ان  ته، لأنه  القاضي ح

ا  ل ه أ في  ا أد إلى أن ي ها، م ل م ات  اق ب مق غ م ال على ال
ع عام ل قاض ه م أ أن  ام م ام )٦٠(ال ا ال ل ه ائي في  ان ال الإج ، و

ة الإ اش ة وم ال نا،  ا س أن ذ ، و ر ي ون ح ة و اءات في غ علان ج
م  فاع وع ق ال هاك حق ، الأم ال أد إلى أن ع ة لأدلة ال اق ون م ه و ال

ه ة الاتهام وال اواة ب سل   .)٦١(ال

                                                 
ة .د )٥٦( ائ ة ال ، ال غ اقى ال ال ل ع ، -ج اب جع ال ة، ال ة وفل  .٧٠ص دراسة تار
ة،  .د )٥٧( ة الع ه ة، دار ال ائ ة ال ائ ة الأج ور، ال ي س  . ٣٥٣، ص ١٩٧٧أح ف
ائ .د )٥٨( اءة وأه ن ة ال ،أح سع محمد، ق راة، جامعة الأزه ائى، رسالة د ال ال  ها فى ال

 .٣٣، ص١٩٨٠
، ص  .د )٥٩( اب جع ال ة، ال ائ ة ال ائ ة الأج ور، ال ي س أح سع محمد،  .د ،٣٥٣أح ف

، ص  اب جع ال ائى، ال ال ال ها فى ال ائ اءة وأه ن ة ال  .٣٣ق
س فى ق .د )٦٠( ور، ال ي س ائأح ف ن الاج ةان ة الع ه ة، دار ال ائ  .٥٣، ص٢٠٠٢ ،ة ال
ة  .د )٦١( ل راة،  ، رسالة د ق ى الاتهام وال ل ب سل أ الف ، م ال ان ع ف رم أش

 ، ق، جامعة ع ش ق  . ٤٧، ص ٢٠٠١ال
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٨٢٢ 

٢-  : ه اف ال ل على اع وعة لل لة م س ي  ع ي في ال ال ع كان ال
اف ل على اع وعًا لل ة، أمًا م ه الق ي الق ، ففي الق)٦٢(ال ن ن الف ان

ي ع ة، ح ل  –كان ال ائ اءات ال ة في الإج ة الأساس ة ال م الأن
ة، أو ح ل  هات خ اله ش ه ال قام ح ل ال ة ق ق أدلة حاس ج ال ي

ه على "شيء"ع ال ل م ال ي)٦٣(ق ال ع أ إلى ال ق يل ان ال  ، 
اغل في  الة ال اف ه شغل الع ا الاع ان ه ، إذ  ه اف ال ل على اع لل
ي  ع ان وسائل ال ائي"، و اب الق الاس ى " ي ُ ع ان ال ، و ق ذل ال

ة لأخ  ، بل وم م لف م إقل لآخ عة، وت   .)٦٤(م
ة  ادر س ائي ال ل الأم ال ع ١٦٧٠وفي  عان م ال اك ن ، ان ه ي

اب  ه "الاس ل عل ان ُ "، أما الآخ ف اب ال الاس ى " ا ُ ه أح
ل  ، وذل في  ه اته لإدانة ال ًا ب ا ي  ع ل ال م ال ل الأولي" ول  ال
ها  ة ول لي لأدلة أخ قائ ل ت ة دل ا ع  ان  ا  ، ون ائي آنف ال الأم ال

ة ا   .)٦٥(غ 
ف العقابي: ث ة ال ف ش لة الًا: ض ة ذات ال ة تار امل ذات  ة ع ث

ه م عل ات فى ال ف العق ة ت ة  ،و و ر ال ه ارز فى  ان لها دور 
ها ة، وم أه ائ   :ال

ف العقابي:  -١ ة ال م آدم ة ع ل الأن ف العقابي في  ة إلى ال كان ال
ة لا تع ف إلى الق ي ته ة وال الق ي ت  اب ال عة م ال نها م و ع 

ف  اكل في ال ة م ة لا ي أ ال الق لامه، وم ث فإع ه و م عل ي ال تع
ه،  في  ه وت م عل قام م ال ة على أنها إن ان ي إلى العق العقابي، ح 

اني على أنه ش ش ان ي إلى ال ا  ع لا  أن ك ذ م ال اذ م
ة قه الأساس ان وحق امة الإن ع    .)٦٦(ي

                                                 
، ص  .د )٦٢( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح  .١٧٩ال الع
، ص  .د )٦٣( اب جع ال ة، ال ائ ة ال أ ال ، م ى ع ال فى ح ام ع  . ٥٣ع
، ص  .د )٦٤( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٦٧عادل ع
، ص  .د )٦٥( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٦٨عادل ع
ن محمد سلامة .د )٦٦( ل عل الإ ،مأم ىأص ام والعقاب، دار الف الع  . ٢٩٢، ص ١٩٧٩، ج
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٨٢٣ 

ة أو  ة لل ال ة ال ه العق م عل ه ال ف  ان ال ي ارها ال اع ن  ا فال ل
ل  ة في  ا ة ع جه لها أ ن، ل ت ه ال ه، ه ة  ن ة ال ف العق ى ت ه ح  

وماني أو ال ن ال ي القالقان ن ن الف   . )٦٧(قان
اني بها، ح  اع ال ة لإي لة غ صال ة ومه ن ق اني تل ال ان م فق 

أن ا ال ة في ه ان اع إن ة ق اعاة أ م م ع   .)٦٨(كان ت 
ة، لا ت  ة الق ل الأن ات في  ف بها العق ي ت قة ال ان ال ل  ك

ان في ع لة. ففي إي ة  ان ن في حف للإن ه  م عل ان ال  ، اسان ه ال
ن عاج ع دفع  ن امه تق   يه وأق ان أي ائعة، و ان ال د م الف مع ع

ل قاس اب  مه وس ع ه ل ان ت ي  ائعة، ال انات ال ه ال   .)٦٩(ه
اة ال قة ال ت، ال ة ال ف عق م في ت ان ت ة وفي روما  اس ت ب

ضع في  ة ث ي الغ الق ا  ت جلً ال ه  م عل ل ال اها  ق ي  ة، ال ق ال
لقى بها في نه  ة و ق ا ال د، ث ت ل وق ات ود و ر مع ح ة م جل ال حق

  .)٧٠(ال أو في ال
ات:  -٢ ف العق ه في ت م عل ان سائال ب ال ي  امل ال ة في م الع

اة  ة، ذل ال ب ال ائ ة ال ر ال ه ة وق ساه في  ة الق الأن
ه م بها عل ات ال ف العق   .)٧١(في ت

ل  اس ب ة ال اب ج اء على ارت قع ج ي ت ام، ال ة الإع ان عق فق 
ع  ق ها  ف له) ي ت اث الفعل (ك أح ت ل أو  الق لالة  ان صاح ال أس إذا  ال

ال إذا  ة  ه العق ف ه ان ت ا  ، ب ع ي ال س اف أو م اء الأش اني م أب ال
امه  اء، ف إع ه قة ال اني م  ان ال ، فإذا  ع اء عامة ال اني م أب كان ال

ه ه ج ة ل اس ش ال ح إلقائه أمام ال ق أو    .)٧٢(ال

                                                 
ى .د )٦٧( د ن ح ة ،م ان عة ال ة، ال ة الع ه  .٥٣ص  ،١٩٧٣ ،عل العقاب، دار ال
ن محمد سلامة .د )٦٨( ى ،مأم ام والعقاب، دار الف الع ل عل الإج  .٢٩٣، ص ١٩٧٩ ،أص
ة،  ،س ع .د )٦٩( ة الع ه  .١٤٦ص  ،٢٠٠٠عل العقاب، دار ال
، ص  .د )٧٠( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٧٠عادل ع
، ص . د )٧١( اب جع ال ة، ال ائ اد ال ات في ال ة العامة للاث ، ال   .٢١٦هلالي ع اللاه اح
ى ع ال .د )٧٢( فى ح ام ع ، ص ع اب جع ال ة، ال ائ ة ال أ ال   . ٥٧، م
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٨٢٤ 

  المطلب الثانى
  جرائية وتقنينهانشأة المشروعية الإ

  :تق
ح م خلال ال ل  ا ال اول ه ة ،ن ائ ة الإج و أة ال ع الأول( ن  ،)الف

ة  ائ ة الإج و انى(تق ال ع ال   .)الف
  الفرع الأول

  نشأة المشروعية الإجرائية 
لاثة   ة ال ائ ة ال ان ال لة  ة ال ار امل ال ائ (أدت الع ة ال ش

رة الف و  ف العقابي) ع الأث في ث ة ال ة، ش ائ ة الإج ات، ال العق
اد  ة وأس ف ة ال ل ف ال اتج ع تع ان، ال ر وال ل ال اني ض ال الإن
ا أد في  ها، م ف ات وت ع العق ف ب ي اق ال ال اء وال الق ة  ة القائ ل ال

ان ار ض ة إلى إه ها اع الفلاسفة واال انها، وأشعل م الة والاخلال  ف ات الع ل
ها ع ة وما  ه الف   .)٧٣(فى ه

ة ائ ة ال ر ال ه ها في  ام ع وأث ن ال ة في الق ة الفل   :أولاً: ال
ف  ع د فعل ض ال  ، ام ع ن ال ي سادت في الق ة ال ة الفل أدت ال

ام ا ب ال ةوال وع ائ ة ال ر ال ه اك، إلى  ائي القائ آن ، ح )٧٤(ل
ف مع  ي لا ت ات ال ة العق ، ق اته ا ن، في  ا الق رف  م فلاسفة ومف ه
عها،  الغة في ت ل دون ال ة ت ا للعق ضع أس وض ا ب ال ان، و ة الإن آدم

اواة في العقاب ع  إلغاء الق لاء وقامة ال ان على رأس ه ائي، و اء الاس
ارا ل وجان جاك روس و ه وف ن : م ف   .)٧٥(الفلاسفة وال

ل. ف يء م ال ف  لاء الفلاسفة وال ل م ه ض لآراء  ا يلي، نع   و
ه:  -١ ن "، م ان ه "روح الق ا ان في  ل وال ال د  ه أول م ن ن كان م

أ اد  ة على  ف ف ة ال ل اء ال ا لأع ع حً ات ل ل ل ب ال الف
ج به في  ال اته  اد وح ق الأف ق ادها  ة، وأس ائ ة الق ل اص ال أخ

                                                 
(73) ( - Auby (J.M.) et Drgyo (R.): "Traité de contentieux administraif" Paris 
L.G.J. 1975.P.240. 

ة .د )٧٤( اس ات الأس ان وال ق الإن ة حق ا ة ل ة الأور حان، الاتفا الع س دار الف  ،ع
ى،   .٢٥، ص١٩٦٦الع

، ص  .د )٧٥( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٧٣عادل ع
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ة  ل اص ال ة على أخ ائ ة الق ل اء ال ة، وأع اك ق أو م ن دون ت ال
اها ات على ه ائ والعق ها ال ق ة ب  .)٧٦(ال

ل -٢ ورة : ف ، و ائ ات مع ال اس العق ورة ت ال  ، فق  ل أما ف
ن  ات وأن ت اواة في العق ال ال  ا  اني،  ها مع ش ال اس ت

ة   .)٧٧(ش
ة  ا س ن ادر في ف ائي ال ل الأم ال ق ف ه م  ،١٦٧٠وق أن ا ي عل ل

ه ق ال ق اف  ة وج   .)٧٨(ق
ن العام –ث جاء جان جاك روس: جان جاك روس -٣ لع  –م فقهاء القان وال 

ة إلى  اة الف اد م ح قال الأف ي ت ان اعي"، ال ه "العق الاج على العال ب
اه  ق اعي  ة عق إج ة على أساس تعاق أو إتفاقي، ف اس اعة ال اة ال ح

اته إلى ال قه وح ء م حق ه ع ج ل م لى  ه ت ها ب ي أقام ة العامة ال ل
اء م على ال اك وال ل م ال م ل ، فالعق مل ه ها م ب ل اروا م   .)٧٩(واخ

اعي  اع العق الاج ل ق ه ب ة ما، فإنه ي اب ج م على ارت ق ما  م ع وال
ه على  عا ع أن  ه، وم ث فإن لل ع ال   ال ه  ي ت إخلاله ال

م؛ ذل أنه لا ُ أن  ال ل  ض م العقاب ال ن الغ ، ول  ألا  العق
اح  ها  ي إل ي ي اعة ال ال ه  و العق ال ي ل ذل في ش ض أنه ق ق ف

ائها ن صادر ع )٨٠(م أع ى قان ق ه إلا  ا، ولا ُ ت فعل ما أو عقا ، ه
ي إر  اعة ال هال   .)٨١(ت

ا:  -٤ ه ار ن ل م م ار  ارا" أف ار  الي "ش ف الإ ل ق الف وق أل
ات" ال  ائ والعق ه ع "ال ا ئها  ، وألف في ض ل وجان جاك روس وف

ره عام  لة )٨٢(١٧٦٤أص س اره ال أع ة  أ ال ة م اب  ا ال ز في ه ، فأب

                                                 
، .د )٧٦( اب جع ال ة، ال أ ال ، م  .١٨٣ص  سل 
، ص .د )٧٧( اب جع ال ة، ال ائ ة ال ائ ة الأج ور، ال ي س  .١٥٧أح ف
ل .د )٧٨( ة ال و ل، م ي محمد خل اء ال ، صأح ض اب جع ال ة، ال ائ اد ال  .٥٣ل فى ال
، ص )٧٩( اب جع ال ة، ال ائ ام ال ل فى الأح ل ا ال ت، ض ر ع ى محمد أن ار/ ف  .٤١ال
، .د )٨٠( اب جع ال ة، ال أ ال ، م  .١٨٤ص سل 
اب .د )٨١( جع ال ة، ال ائ ة ال أ ال ، م ى ع ال فى ح ام ع  .٥٨، صع

(82)- Barra et Montreuil; "procédure pénale policière" ،"Paris, 1974. 120. 
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٨٢٦ 

ن ال ل القان الة ل اخل ب الفعَّ اش ع ال ات ال ائي م ال والاف
فه  اة وتع ان الق اد م  ة الأف ا ل إلى ح اح، وأك أن ال ر وال ال
ائًا ع فعل ل ي  ان ج اخ إن ن، فلا ي ال ال والعقاب ه القان في م

ان ما ل  ال ة على إن قع عق قًا، ولا ت ن م ه القان دها عل ع ه ال ح
ارها   .)٨٣(وع مق

ي  ائ هي ال اعي، فال العق الاج ات  ائ والعق ة ال ارا ش ا، وق ر  ه
ه  ود وردت  ة ح ا الأح  اح، أو هي  ر م ال ود ال ا العق ح س في ه ت

ق م ل ما ان ف  ع ود ل ه ال ان ه اد، ولا مف م ب ات الأف ات على ح ه و  ح
ان  ا فإن ال احًا، وم ه وعًا وم ل م ها ف قى له م ه، وما ت رًا عل م ث م

اعى و العق الاج ر ه أه ش   . )٨٤(ال
ل  ن ق أنه م ز وصف ش  أنه لا  ر  ه ال ا ارا في  ا ناد  ك

اه ه إ اي ع أن  ح ز لل اء، وأنه لا  ور ح الق ه ع  ص اك ل م ق
ه ة إل ة ال   .)٨٥(ال

ه  ائ أن م ن ، قائلاً  ه ق مع ال ي ع ال ع ال ال ع ة أس ارا  ق  وأن
ف  ع اني ق  ء، لأن ال م في وضع أح حالاً م ال ن ال ة أن  الغ

ار ه، اما الأول فإنه ق  ر إدان ق ي ف ع أة ال ة ت و ي وأل  ال ع ب أل ال
ه م أل العقاب   ل الأل الأول لأنه أخف ل ار ت قها،  ي  ة ال العق

ة ار و م العق   .)٨٦(على الإن
ة:  ائ ة ال أة ال ة ودورها الفعَّال في ن ن رة الف ارا ثانًا: ال كان لآراء 

اه ام ع ص ن ال ه م فلاسفة الق ة وغ أت دع ة، ف ول الأور ا في  م ال
ا ن ا وف ال ا و ا وال ان ل م أل ة في  ائ الة ال ان الع ة في م   .)٨٧(إصلاح

                                                 
جع  .د )٨٣( ة، ال ض جهة ال ة م ال ة ال ة لل ائ ة ال ا ، ال ي ف ش ال ف ت أش

، ص اب  .٤٣ال
، ص .د )٨٤( اب جع ال ة، ال ائ ة الإج ، ال غ اقى ال ال ل ع  .٧٩ج
، ص .د )٨٥( اب جع ال ة، ال ائ ة ال ائ ة الأج ور، ال ي س  .١٥٩أح ف
، ص )٨٦( اب جع ال ة، ال ائ ام ال ل فى الأح ل ا ال ت، ض ر ع ى محمد أن ار/ ف  .٤٢ال
، ص  .د )٨٧( اب جع ال ة، ال ائ ة ال أ ال ، م ى ع ال فى ح ام ع  .٦١ع
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٨٢٧ 

ة ن رة الف ام ال ام ع ل ن ال ات فلاسفة الق ا ت  ل مه ي تك  –، ال
نا ا س أن ذ ي ناد بها أول الفلا –و اد ال عاراتها ًا م ال اءت  سفة، ف

اد ل والاس اواة، وق على ال ة والإخاء وال ة )٨٨(في ال ، وجعل م قاع
ها للعال في  ي أعل ة ال ئ ادئها ال ة أح م ائ ة الإج ات، وال ائ والعق ة ال ش

ادر في  ا ال ان وال ق الإن قة إعلان حق ة ٢٦وث   .)٨٩(١٧٨٩ أغ س
ن أن  إلا  وق ن ز للقان قة على أنه "لا  ث ه ال ة م ه ام ادة ال ال

اه أح  ز إك احًا، ولا  ن م ن  ه القان ل ما لا  ع، و ال ارة  الأفعال ال
ن" ه القان أم    .على فعل ما لا 

ات إلا ما ه  ض م العق ف ن أن  ز للقان ة أنه "لا  ام ادة ال وت ال
و  قًا ض ر سا ن  ج قان ة عقاب أح إلا  ز ال ، ولا  ر فق ا الق ه ، و ر

ة". اب ال   على ارت
ي  الات ال ه إلا في ال ز ال على أح أو ح عة أنه "لا  ا ادة ال ر ال وتق

ها". ص عل اءات ال قًا للإج ن، و   دها القان
اسعة م تل  ادة ال ا، وق ت ال ة ه اص ال ا م أه ع قة واحً ث ال

ى  ء ح ان ب لها "كل إن ق اءة"، وذل  ه ال أ الأصل في ال ة، ألا وه "م ائ الإج
ه".   تُ إدان

ادة  ائي، وجاءت ال ن ال اواة أمام القان قة ل على ال ث ادسة م ذات ال ال
او  غي أن ي ع... و ع ع إرادة ال ائي ه ال ن ال لها "إن القان ق وذل 

اء في  ن، س اس أمام القان قف العقاب"ال ة أو في م ا قف ال   .)٩٠(م
ة:  ائ ة ال ة وال ةلق اهثالًا: الأم ال لة للعال ال – الأم ال

اني ة –كله ولل الإن ائ ة ال ها في الإعلان )٩١(ال ائ ها هي ون ، وض
ادر في  ان ال ق الإن ق ي ل ة  ١٠العال اسعة ١٩٤٨د س اد: ال ، وذل في ال

ه. ة م ة ع اد ة وال   والعاش
                                                 

، ص هلالي ع . د )٨٨( اب جع ال ة، ال ائ اد ال ات في ال ة العامة للاث ، ال   .٢١٨اللاه اح
ائى .د )٨٩( ل ال ل ة ال و ة على م قا ، وسائل ال ع آدم ح ال دراسة مقارنة، دار  -عادل ع

عة الأولى،  ة، ال ة الع ه  . ١١، ص٢٠١٥ال
ة العامة. د )٩٠( ، ال ، ص  هلالي ع اللاه اح اب جع ال ة، ال ائ اد ال ات في ال   .٢١٩للاث
،  .د )٩١( اب جع ال ة ال اس ات الأس ان وال ق الإن ة حق ا ة ل ة الأور حان، الاتفا الع س ع

 .٢٧ص
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٨٢٨ 

اسعة ادة ال ز ال ع ف ال ه على أنه "لا  ه او ن ان أو ح لى أ إن
فًا" ة ،تع ادة العاش امة مع  ون ال اواة ال م ال ان ال على ق ل إن على أن "ل

ل في  ًا، للف ًا عادلاً عل هة ن قلة ن ة م ه أمام م الآخ في أن ت ق
ه". جه إل ة ت ائ ة ج ة ته اماته وأ قه، وال   حق

ة عوجاءت  اد ادة ال ة أولىال ة  ة فق ه  ا على أن "كل ش م ً ن
فاع  ورة لل انات ال ها ال م له ف ة ت ة عل اك ه  ى ت إدان ًا ح ُع ب

ه"،  ةع ة ع اد ادة ال ة م ال ان ة ال ان أ  أما الفق فق ن على أنه "لا ي
ل، إلا إذا  اع ع أداء ع ل أو ام اء أداء ع مًا وفقًا ش م ج ان ذل ُع ج

ي  ة أش م تل ال ه عق قع عل ل لا ت اب،  ولي وق الارت ي أو ال ن ال للقان
ة" اب ال عها وق ارت ز ت   .)٩٢(كان 

  الفرع الثانى
  تقنين المشروعية الإجرائية

 ، ا وم ن ل م ف ضع في  ض ال ع على ع ا الف ا في ه وتق دراس
ذج ة ك ة اللات ن ول ذوات ال القان ة. )٩٣(لل ها م عات ف ن ال ي ت ، ال

ة ن س ل عة الأن ي إلى ال ي ت ول ال ضع في ال ا على خلاف ال ، ح )٩٤(ه
ة. ونة أو ع ها غ م عات ف ن ال   ت

ي ن ع الف ة في ال ل الأك في تق ف: أولا: تق الف جع الف ة ي
ة  ن رة الف افةً، إلى ال ة  عات ال ي وال ن ع الف ة في ال ائ ة ال ال

ف ع ل وال اواة، وق على ال ة والإخاء وال عار ال ي نادت    .)٩٥(ال
ة  ادر س ي ال ن ر الف س عة م ال ا ادة ال ، على أنه "لا ١٧٩١فق ن ال

ه ا م قاض مان ال ن"ز ح ده له القان   . ال 
ة  ر س عة م دس ا ادة ال اه ن ال ز ١٧٩٣وفي ذات الات ، على أنه "لا 

ن ال  ة، ون القان ع ال ل وق ن صادر ق ى قان ق ه إلا  ة أح ومعاق اك م

                                                 
، ص  .د )٩٢( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٧٩عادل ع
ال ذل )٩٣( ال :م ب...إ غ ، ال ائ ا، ال ا،س ل ا، ه ا. ا، بل ن لآ ع م وف  ف
ال ذل )٩٤( ة، :م ة الأم ات ال لا ا، وال ل ا. ان ال ا، واس  و
، ص . د) ٩٥( اب جع ال ة، ال ائ اد ال ات في ال ة العامة للاث ، ال  .٢٢٣هلالي ع اللاه اح
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٨٢٩ 

ا  ه له ع جعي ال  ادًا، والأث ال ده ُع اس ل وج ائ أرت ق عاق على ج
ن  ة..."القان ا ُع ج

)٩٧(،)٩٦(.  
ة  ادر س ي ال ن ات الف ن العق ا ن قان ائ  ١٧٩١ك ة ال أ ش على م

 ، ات ذات ح واح ، ح جعل العق ل دق اتها  ائ وعق د ال أن ح ات،  والعق
ات  ن العق ع ذل قان أ  ا ال ى أو ح أدنى. ث ن على ه ون ح أق أ ب

ا ة ال   .)٩٨(١٨١٠در س
ة  ر س ها في دس ة؛ فق ن عل ائ ة الإج ال عل  ا ي ، ح ١٧٩٣و

اءة"، وذل  ه ال أ الأصل في ال ها؛ وه "م اص ة على أه ع ال ن مادته ال
ادة ( ها في ال ا ورد ال عل ه".  ى ت إدان ء ح ان ب لها "كل إن ) م ٦٢ق

ة  قة س ه ، ال١٨١٤وث مان أ ش م قاض ا على أنه "لا ُ ح ً ي جاءت ن
عي"   .)٩٩(ال

ة  ر س ة إلى دس ال ة  ١٨٥٢أما  ص ١٨٧٥وس ا ن ه أ م د  ، فل ت
ة  ال عل  ات، أم ي ائ والعق ة ال عل  ا ي اء  قة، س ا سات ال ال هة  ش

ة ائ   .)١٠٠(الإج
ة  ر س س عل ب ا ي ة  ١٩٤٦و ة ١٩٥٨وس ا على ال ا ون ل ي ، فإنه

ة  اش قة غ م ها  ا عل ا ق ن ا)، إلا أنه ه ل م ة (أ في صل  اش ة م ائ ال
قها  ي أع اته ال ا وح ق ال ًا حق ان رس ا، الل ت ه اج ها في دي الإشارة إل

ة  ادر س ق ال ق   .)١٠١(١٧٨٩إعلان ال

                                                 
د  .د )٩٦( ةتأك ا ،م ائ اءات ال ات فى الإج ق وال ق ى،  -ل ن ن الف لات القان تع

، ص  اب جع ال  .٤١ال
(97)- Beccaria: Traité des délits, éditions Cujas, Paris, 1966. p120. 

، ص  .د )٩٨( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٨٠عادل ع
(99) -Bouzat (P.): La loyauté dans la recherche des preuves, in: Problèmes 
contemporains des Procédure pénale, Recueils d'études en hommage à M.L. 
Hugueney, Paris, Sirey, 1964 p122. 
(100) -Bouzat (P). et Pinatel (J.), "Traité de droit pénal et de criminologie", 
Paris,Dalloz, 1963. P220. 
(101)-Cedras (J.): La justice pénale aux Etats Unis, Paris, 1990.p127. 
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٨٣٠ 

ا: تق ا ع ال ثان ة في ال ة في  :لف ائ ة ال ة ال ه ف ل ت
ار  إص اك و اء ال إن  ، ائي في م أ الإصلاح الق ع ال إلا م أن ب ال

ة  ة س ان الأهل ا، ون١٨٨٣الق ا، فإن الأم  عل   ، ل
 : حل راسة، أن ن ب م ه ال اد ه اه ل اإح حلة ما ق لإصلاح : م

ائي،  :الق ائي أما الأخ حلة الإصلاح الق   . )١٠٢(فهي م
ائي:  -١ ل الإصلاح الق حلة ما ق ضع في م ًا لأال عات  –نهن ور م ى ص وح

ان ع إلى  –الق ج ًا ما ي ال ان  ن وضعي عام، ف ث  ل  في م قان
ا إلى ، و اك ة، ولى إرادة ال عة الإسلام ام ال ان  أح الة والق اع الع ق

ه،  ع اك) وخلفاؤه م  ان محمد علي (والي م آن ة، وم ذل فق  ن الف
ة ائل مع ان في م ع الق ، )١٠٣(رون  ان ه الق ض له ا يلي ع ، و

ة: ائ ة ال ال امها  ف على م إل ق   لل
ن الفلاحة:   - أ ة قان ن س ا القان ر محمد علي ه ة ، ١٨٣٠أص ا ض ج غ وذل 

ل  ة، إذا  خ ال اج ل ال ب  ة ال ن على عق ا القان ال، وق ن ه الأم
ل ال ال ل  إلى  ب، و لاد فه ال ال على إح ال ه ال م
ن أو   ة اكل م ج ك به ا م ت ً ب، أ ر، أو ح وه ع وال ش ال

الإضافة إ ع زرعه،  نًا أو أتلف  ق ج ه، وم ح ه أو أتلف ة ما أكل لى دفع 
ب م  ف م ال اله ان اله ة، وذا  ة س اوغلي ل الإرسال إلى ف عاق 
ة ما أتلف،  ب رد  اته، مع وج ان م ح ة ل في الل ال تغل العق دفع ال

ا ان م ح الل عاق  اه ال  زع م لاع في ت س ال ي ه   ته.وال
راعة،  اد ال  ال ر ال ال ن محمد علي ق اه  م،  ا تق وعلى ذل ول
اء م ي  ة هي ج ة العق ان معه ق انة العامة، الأم ال  د ال وم ث يه

  .)١٠٤(في ذل

                                                 
د  .د )١٠٢( ة ،م ائ اءات ال ات فى الإج ق وال ق ى،  -تأك ال ن ن الف لات القان تع

، ص اب جع ال  . ٤٢ال
، ص .د )١٠٣( اب جع ال ة، ال ائ ة ال ائ ة الأج ور، ال ي س  .١٦١أح ف
، ص  .د )١٠٤( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح  . ٣٤٨ال الع



  مشروعية الدليل في قانون الاجراءت الجنائية

  احمد سمير عبد الوهاب اللويزيالباحث/ 

 

٨٣١ 

)  - ب ثائ ة لل ة ال ل وزنامة (ال امة أو ال اس ن ال ة  :قان  ١٨٣٧وفي س
ا ر محمد علي ه ي  أص ة ال ائ ص ال ع ال ان ي  ن، وال  القان

ة  ائ اءات ال ل العامة للإج ة، ومع الأص ائي م ناح ن ال عارض مع القان ت
. ة أخ   م ناح

فًا  ان م اء  لى الق ات، ف ي ل ل ب ال أ الف ن م ا القان اع ه ول ي
ان م ح محمد ، بل و ل ع ب الع غ  إدارًا  ام أ ش  إع علي أن  

ة اك ون م   .)١٠٥(س و
ع  تها في  م ث او مع ع ة ي ت ال ن، أن ث ا القان ب ه ز ع وم أب

ال أدلة  ،الأح ه  ، ول ل ت عل ه ة في ش ال ه في للإدانة أن ت ال
اوا  أ ال ن ق أغفل م ا القان اف إلى ذل أن ه عة.  ار قا ق ب ال ا ف ة، ح

ن أمامها اك ي  هات ال غار م ح ال   .)١٠٦(وال
ا  ق ه ة ل ائ عاته ال ال، وت ت ص "محمد علي" على جل ال ا ل ً وتأك
ن  غل ي ي ف ال ه على عقاب ال ن، ال ن  ا القان ر ه ض، فق أص الغ

ة وت ش لاس وال الاخ  ، ه ال ق م ل ب انة  ل إلى ال الي لا  ال ذ، و ف ق ال
ة والإرسال إلى  ش ن على ال ا القان عاق ه ال.  اد على دفعة م ال ما  الأف
ل ما  ه  ل م الإضافة إلى ت ات،  ة إلى ثلاث س ال م س ًا  ان م الل

ة أشه إلى  القلعة م س ال  ن  ا القان ا عاق ه ه.  ل أخ س "كل م 
ه" اح رًا إلى جهة ال أو إلى ساي العال  ت   .)١٠٧( ض

ادة ( ا أن ال ه على ٢٦ك ل م ه لل ي ال ن أجازت تع ا القان ) م ه
ع  ة على  ه م ووقع غال ال اة معل اف، ف على أنه "إذا ل  ال اع

ه اك أن  غي على ال ، ف ه اص م ة ال الأش ل م ه ب  في تق
د إلى الهلاك" ب ال لا ي   .)١٠٨(وال

                                                 
، ص  .د )١٠٥( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ال في ح أب   .١٧٩ص
، ص  .د )١٠٦( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ال في ح أب   .١٧٩ص
ل ع .د )١٠٧( ، ص ج اب جع ال ة، ال ائ ة الإج ، ال غ اقى ال  .٨٨ال
، ص  .د )١٠٨( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح  . ٣٥١ال الع
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٨٣٢ 

ني:   - ت اي ن اله ة القان ن س ا القان ر ه ي سع ب ١٨٥٥وق ص ، في عه ال
لف  ان ت ه  ها  ص عل ات ال ن، أن العق ا القان ع ه ا  محمد علي. وم

اني.  ها ال ي إل ان ي ي  قة ال لاف ال اف أخ قة الأش ان م  فإذا 
ال  عاق  ع  ان م عامة ال ه، أما إذا  ا يل  ق  ت ع اب ال وأص

ائي. ن ال اواة أمام القان ام ال ي إنع ع ب، الأم ال  في وال   وال
ة،  ائ ة ال رت في عه محمد علي وخلفائه ال ي ص ان ال اهل الق ا، ت وه

ص اح  نا –لت ن ا س أن ذ فاضة وواسعة، ول  –و ًا ف ألفا
الإضافة إلى ذل  اواة، و أ ال هاكها ل ات، علاوة على إن ة العق أ ش اع م ت

ة و  دة وقاس ات غ م ان الكان العق ة. ف قة وح ف  ان  –ت ال 
ف ا ي ال وت ه سل ة على الف ع ب ي ع أك  –رلعق ل م ي ال عاق 

ني ان غ قان ه م ، أو  ع ع   .)١٠٩(م ال
أ  م م اك، ول  د آن اء العاد ل  له وج ة، فإن الق ائ ة الإج اح وم ال
اف  ل على اع ي لل ع ء إلى ال احة الل لاً ع إ ا ف ات، ه ل ل ب ال الف

ضى أت ع تل الف ، وق ن ه ن وضعي عام،  ال د قان م وج ل في ع ي ت ال
اء، وه  ع والق ر لل مة في إصلاح ج ت ال اء، ث ف د ت للق م وج وع

ان عات الق   .)١١٠(ما أسف ع م
ائي:  -٢ حلة الإصلاح الق ة في م ائ ة ال ة ال ة تق ف نا أن ف س أن ذ

ه في ال ة ل ت ائ ة ال ق في ال ة ال أت ح ، إلا م ب ع ال
ة  ة س ونات العقاب ق ١٨٨٣ال راسة ل ال ض  ا أن نع ي م ق ، الأم ال 

ة  ة، ش ائ ة الإج ات، ال ائ والعق ة ال لاثة (ش ها ال ان ة،  ه الف ه
ائي. حلة الإصلاح الق ف العقابي)، وذل في م   ال

ة ال   - أ أ ش اتم ات : )١١١(ائ والعق ن العق أ في قان ا ال ن على ه
ة  ادر س ن العقاب على ١٨٨٣ال أن " ة،  اسعة ع ، وذل في مادته ال

ابها".  ه وق إرت ل  ع ن ال الفات وف القان ح وال ات وال ا  ال
اد ات ال ن العق ات، إلى قان ائ والعق ة ال أ ش قل، أ م ها ان ة وم ر س

ائ ١٩٠٤ عاق على ال ة على أن " ام ة الأولى م مادته ال ، ال ن في الفق
ن  أ إلى قان ا ال قل ه ها أن ع ابها"، وم  ه وق إرت ل  ع ن ال ى القان ق

                                                 
، ص  .د )١٠٩( اب جع ال ة، ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح  . ٣٥٢ال الع
ة الإج .د )١١٠( ، ال غ اقى ال ال ل ع ، صج اب جع ال ة، ال  .٨٩ائ
، .د )١١١( اب جع ال ان، ال ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س  .١٦١ أح ف
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عاق على  ه على "أن  ة الأولى، م ة، الفق ام ادة ال الي، ح ن ال ات ال العق
ى القان ق ائ  ع الفعل، ال ع وق ر  ابها، ومع ذل إذا ص ه وق إرت ل  ع ن ال

ا ن على  ه".  ع دون غ ه فه ال ي ن أصلح لل ه نهائًا قان ل ال  وق
ر  اءً م دس ة، اب سات ال ع ال ات في ج ائ والعق ة ال أ ش  ١٩٢٣م

قة ث ج ال ل)  ع الي (ال ر ال س ى ال ارخ  وح ادرة ب رة ال س   م.٨/١/٢٠١٤ال
ة  ر س ة  ١٩٢٣ففي دس لها "لا ج ق أ  ا ال ه على ه ادسة م ادة ال ن ال

ن ال  ور القان ن، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة ل اءً على قان ة إلا ب ولا عق
ها".   ي عل

ة  ادر س ر ال س أ ش ١٩٥٦وق أعاد ال ات ال على م ائ والعق ة ال
ر  س ة م ال ام ادة ال ا ال ً ها، ورددتها أ ي سلف الإشارة إل ارات ال ات ال ب

ة  ادر س ادة ،١٩٥٨ال ا ال ادر ٢٥( و ر ال س   .١٩٦٤) م ال
ة  ادر س ر ال س ادة ( ١٩٧١وفي ال أ في ال ا ال ) ٦٦/٢جاء ال على ه
ة  أنه "لا ج ي ق  ه، ال ة إلا  م ن، ولا تقع عق اءً على قان ة إلا ب ولا عق

ن". ارخ نفاذ القان ائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة ل   ق
ة  ر س ا أن دس ارًا م تارخ  ٢٠١٢ك ل بها اع ع رة ال س قة ال ث ال ل  ع (ال

ادة (١٨/١/٢٠١٤ أ ذاته في ال ي ق٩٥) ق ن على ال ه، وال ة ) م ان "العق  
ائي، ولا  ة إلا  ق قع عق ن ولا ت اءً على قان ة إلا ب ة ولا عق ة، ولا ج ش

ن". ارخ نفاذ القان   عقاب إلا على الأفعال اللاحقة ل
ة  - ب ائ ة الإج أ ال ادة (: )١١٢(تق م اك ٢٨ن ال ت ال ة ت ) م لائ

ة،  ائ ة الإج أ ال ة على م ى الأهل ق ر  ام ت لها "كافة الأح ق وذل 
ي  ة ال ان ال ع الق اك أن ت ه، وعلى ال ال عل ن و ن في القان
امها غ  ان أح ى  ل الآن م ها الع ج ار  ائح ال ل الأوام والل س و

ا  ر وت  ي ت ائح ال رة والأوام والل ان ال الفة ل الق ع  م
رة" ق اع ال   .الق

ها  ي ن عل ادة الأولى، ال أ في ال ا ال ات ه ا ق ال ن ت ل قان ا س ك
ى ح  ق الفات إلا  ح وال ات وال ا رة لل ق ات ال ع العق ز ت لها: "لا  ق

." ل ة ب ة ال   صادر م ال
ة  ائ ١٩٥٠وفي س اءات ال ن الإج ر قان ن ة الص ا القان ان ه ة، وق   –ي

ة ر بها لأول م ي ص رة ال اد  –في ال ة للأف ات الأساس ق وال ق ام ال فل اح
                                                 

، ص  .د )١١٢( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٨٩عادل ع
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ع ذل  ه  أت عل ي  لة له ال ان ال لات والق ع ص. إلا أن ال في  م ال
ن. ا القان لفها ه ي  انات ال اق ال ًا م ن   أضعف 

ر ١٩٧٢وفي عام  ن رق  ص ة  ٣٧القان ص ١٩٧٢ل ع ال يل  ع ، ب
ن  ا القان ة ه ان م مه ة، و ان القائ ا في الق ات ال ان ح علقة  ال
ادر  ر ال س اد ال ف مع م ى ت ة ح ائ اءات ال ن الإج ص قان ع ن يل  تع

ة  .١٩٧١س الف ال   ، ال
ائ ة الإج أ ال ا، وق ن على م ة ه ر س د  ١٩٧١ة في دس ح ح

اد:  نة" (ال ة م ة ال له: "ال ق أ  ا ال ار العام له ، ٥٧، ٦٧، ٧١الإ
ادة ٤١ اءة (ال ه ال ادة (٦٧)، والأصل في ال ا ت ال ر ٦٥)،  س ) م ذات ال

ا ت  عي،  اء ال ل إح دعامات الق اء على ال  قلال الق على اس
اد عي".٦٨ة (ال اء إلى القاضي ال ا ح الال ل م   ) على أن "ل

ادر في  ر ال س أ الإعلان ال ا ال ا ن على ه ة  ٣٠ك ، ٢٠١١مارس س
اد أرقام ( ا ٢٣ ،٢١ ،٢٠ ،١٧ ،١١ ،١٠ ،٨في ال ً الي ن ر ال س ) وق جاء ال

اده ( ر في م أ ال ة  ٥٤على ال   .)١١٣( )٩٧ ،٩٦، ٩٤، ٩٢، ٥٧، ٥٥، ١فق
ع ال  - ج ف العقابي في ال ة ال أ ش ا : )١١٤(تق م جاء ال على ه

ادة ( أ في ال ة ٤٠ال ادر س الي (ال ة ال ائ اءات ال ن الإج )، ١٩٥٠) م قان
ه لها "ت معامل ق ه –وذل  م عل ان". –أ ال امة الإن ه  ف عل   ا 
ا القا ً ه أ ا ن عل ن رق ك ة  ٣٩٦ن ن  ١٩٥٦ل اص ب ال ال

مي  ي في ق از وضع الق ال م ج ها على ع ة، وذل ب ان ة في مادته ال ال
ان أو خارجه. ه داخل الل م عل   ال

ة  ر س ل دس ا، وق س ادة ( ١٩٧١ه ر في ال أ ال ي  ٤٢ال ه)، ال م
ا  ع ل م ا على أن "ل ً أ ق ت جاءت ن ه  ه أو  أو تق ح ل

ز  ا لا  ًا،  نًا أو مع اؤه ب ز إي ان، ولا  امة الإن ه  ف عل ا  ه  معامل
ن. ادرة ب ال ان ال اضعة للق ه في غ الأماك ال ه أو ح   ح

ادة ( ا ن ال ة ال٩ك أ ش ر آنف ال على م س ف ) م الإعلان ال
ادت ( ل ال ة/ ٥٤العقابي، و الي٥٦، ٢فق ر ال س   .)١١٥() م ال

                                                 
جع ا .د )١١٣( ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال ، ص عادل ع اب  .٩٠ل
، ص . د )١١٤( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٩١عادل ع
، ص  .د )١١٥( اب جع ال ائى، ال ل ال ل ة ال و ة م ، قاع ع آدم ح ال  .٩٤عادل ع
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  الخاتمة
ا م دراسة "   ه ة"لق ان ائ اءات ال ن الإج ل فى قان ل ة ال و وذل  ،م

ة ائ اءات ال ن الإج ها قان ى ي ة ال ائ سائل الإج ة م أه ال اح وذل م أجل  ،ك
ا ق الإن ة على حق اف ةال اته الأساس   .ن وح

احى   ة م ثلاثة ن ائ لة الإج س ه ال ي ه ا ب ة  :وق ق ة لقاع ن ة القان ا ال
ة ائى م ناح ل ال ل اق ال ة فى ن و ل فى  ،ال ل ة ال و ة ل ن عة القان وال

لفة "م ة ال ائ ع ال حاحل ال لالاتم ع الاس حلة ال –لة ج  -ائىق الإبم
ة اك حلة ال ة أخ م سائل  ،" م ناح ة م ال ة الأدلة ال و ي م وت

عاد  ة أس قارن م قاع اء ال وال ع والفقه والق قف ال ة وم ي ة ال العل
وع ة  غ م   .الأدلة ال

ها   ة وت ائ ة الإج و ة ال راسة فى ال لف ال ا  ض ر  ولق تع وال
ى ار ة ال ي ة وال ان الق ائع والق ،  ،لها فى ال ت ال ى مه اب ال والأس

ائى ل ال ل ة ال و ة م ار قاع ة ،لأق ول اث ال ة وال ان ال   .فى الق
  

  قائمة المراجع
ن  .د -١ ادئها فى القان ة وم ائ اءات ال اع الإج ل، ق ي أح خل اء ال أح ض

ارة، ال ى ال ع ال ا   . ١٩٩٩، م
ة، .د -٢ ة الع ه ائى، دار ال ات ال ة العامة للإث ، ال  ال محمد ح ال

٢٠٠٢.  
ام .د -٣ ع فى الأح ة لل ن سائل القان ار، ال ى الع ة  ،أح ص ه دار ال

ة،   .٢٠١٢ الع
ائ .د -٤ ة ال ائ ن الاج س فى قان ور، ال ي س ة، أح ف ة الع ه ة، دار ال

٢٠٠٢. 
ة، .د -٥ ة الع ه ة، دار ال ة الق ن ، تارخ ال القان ي ح   .٢٠١٣ ال الع
ة، .د -٦ ة الع ه ة، دار ال ة الق ن   ٢٠١٣ أح ع الله، تارخ ال القان
ة .د -٧ ن م القان راسة العل خل ل ، ال ال ة،  ،أسامة أب ة الع ه   .٢٠٢١دار ال
ا .د -٨ ة ،جلال محمد أب ن م القان راسة العل خل ل ة ،ال ة الع ه   .٢٠٠٠ ،دار ال
ة،  .د -٩ ة الع ه ة، دار ال ائ ة ال ائ ن الاج ، قان ي ال   .٢٠٠٢ح

ة .د -١٠ ن م القان راسة العل خل ل نى، ال ة،  ،م  ة الع ه   .٢٠١٨دار ال
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ه  .د -١١ ى ال فى فه عارضة  ،م امال ع فى الأح دار  ، عاد لل
ة،  ة الع ه  .٢٠٠٤ال

ة  .د -١٢ ل ائى فى ال ام الإج قارنة وال ة ال ائ اءات ال لال، الإج ض  أح ع
ة د ع ة ال ة،  ،الع ة الع ه   .١٩٩١دار ال

وعة فى  .د -١٣ ق غ م ة  ائ عاد الأدلة ال ة أس لال، قاع ض  أح ع
اءات ال قارنةالإج ة ال ة، ،ائ ة الع ه ة ١٩٩١دار ال ان عة ال   .٢٠٠٣ ،ال

ل  .د -١٤ ن الأن ام الاتهامى فى القان ة لل عاص قات ال لال، ال ض  أح ع
ة، ة الع ه ى، دار ال   .١٩٩٣أم

ة،  .د -١٥ ة الع ه ، دار ال ر س ائى ال ن ال ور، القان ي س   .٢٠٠١أح ف
ة، أح .د -١٦ ة الع ه ان، دار ال ق الإن رة وحق س ة ال ور، ال ي س  ف

لة   .١٩٩٥ ،عة مع
ة،  .د -١٧ ة الع ه ة، دار ال ائ ة ال ائ ة الأج ور، ال ي س   .١٩٧٧أح ف
ة .د -١٨ ائ ة الإج ، ال غ اقى ال ال ل ع ة -ج ة وفل دار  ،دراسة تار

ة، ة الع ه   .١٩٩٣ ال
غ .د -١٩ اقى ال ال ل ع ة ،ج ي ا ال ج ل ائى وال ات ال دار  ،أدلة الإث

ة ة الع ه   .٢٠٠٢ ،ال
ي الأدلة .د -٢٠ ائى فى تق ة القاضى ال ض، سل ة  ،رم راض ع ه دار ال

ة،   .٢٠١٠ الع
رة فى .د -٢١ س ق ال ق ض، ال ة رم راض ع ائ اءات ال ن الإج دراسة  –قان

ة، ،مقارنة ة الع ه   .٢٠٠٢ دار ال
لها .د -٢٢ ة وما ق اك حلة ال ل فى م ل ة ال و ض، م دار  ،رم راض ع

ة، ة الع ه   .١٩٩٧ ال
ع آدم ح .د -٢٣ ال ائى ،عادل ع ل ال ل ة ال و ة م دراسة مقارنة،  - قاع

عة الأولى،  ة، ال ة الع ه   .٢٠١٥دار ال
ع آدم ح .د -٢٤ ال ائى ،عادل ع ل ال ل ة ال و ة على م قا  -وسائل ال

عة الأولى،  ة، ال ة الع ه   .٢٠١٥دراسة مقارنة، دار ال
ى ع .د -٢٥ فى ح ام ع ةع ائ ة ال أ ال ، م دراسة مقارنة فى  – ال

ة ة الع ه ائى الإسلامى، دار ال ضعى والفقه ال ن ال  .٢٠٠٣ ،القان


